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لجنة التنمية المستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤ نيسان/أبريل - ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

  المجموعة المواضيعية لدورة التنفيذ ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
نتائج حلقة العمل المعنية بالحكم التابعة لمؤتمر القمـة العـالمي المعـني بتنفيـذ 

 التنمية المستدامة في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 
 مذكرة من الأمانة العامة 

تتشرف الأمانة العامة بأن تحيل إلى الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المسـتدامة نتـائج 
حلقة العمل المعنية بالحكم التابعة لمؤتمر القمة العالمي المعني بتنفيـذ التنميـة المسـتدامة في البلـدان 

التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
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مقدمة   أولا -
انعقدت في استنبول، تركيا، حلقـة العمـل المعنيـة بـالحكم التابعـة لمؤتمـر القمـة العـالمي  - ١
ـــترة مــن ١٦ إلى ١٨  لتنفيـذ التنميـة المسـتدامة في الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، في الف

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، بضيافة حكومة تركيا. 
المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة، الذي انعقد في جوهانسبرغ، جنـوب أفريقيـا مـن ٢٦  - ٢
آب/أغسطس إلى ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، أكد مـرة أخـرى علـى التنميـة المسـتدامة بوصفـها 
عنصرا محوريا في الخطة الدولية وأعطــى زخمـا جديـدا للعمـل العـالمي مـن أجـل مكافحـة الفقـر 
وحماية البيئة. وتوسـع فـهم التنميـة المسـتدامة وتعـزز نتيجـة لمؤتمـر القمـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق 
بفهم الصلات بين الفقر والبيئة واســتخدام المـوارد الطبيعيـة. واتفقـت الحكومـات علـى طائفـة 
واسعة من الالتزامات العملية وأعادت تأكيد ما سبق من هذه الالتزامات، وخاصـة الأهـداف 
الإنمائيـة للألفيـة، واتفقـت علـى مسـتويات مسـتهدفة للعمـل مـن أجـل تنفيـــذ أهــداف التنميــة 
المسـتدامة بصـورة أكـثر فعاليـة. وأُعطيـت أهميـة كبـيرة لوجـهات نظـــر المجتمــع المــدني اعترافــا 

بالدور الرئيسي للمجتمع المدني في تنفيذ النتائج وفي تعزيز أنشطة الشراكة. 
ومواجهة الدول الأعضاء تحديا يتمثل في كفالة أن تكـون المنـافع الاقتصاديـة القصـيرة  - ٣
الأجل متوازنة مع الأهداف المتوسطة الأجل والطويلة الأجل للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
وحماية البيئة. وأعطي إلى الإدارة العامة والحكم دور يؤديانه في تحقيق هـذا الهـدف عـن طريـق 
دمج قضايا التنمية المستدامة في رسم السياسات الحكومية في جميـع الميـادين وعلـى المسـتويات 
ـــة. وأعلنــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٢٢٥/٥٠ المــؤرخ  المحليـة والوطنيـة والإقليميـة والعالمي
١ أيــار/مــايو ١٩٩٦ أن ثمــة حاجــة ماســة إلى تحســين كفــاءة وفعاليــــة المؤسســـات العامـــة 
والإجراءات الإدارية وإلى وجود إدارة مالية سـليمة مـن أجـل تسـخير هـذه التحديـات العالميـة 
لتعزيز التنمية المستدامة في جميع البلدان. وأكد مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة في خطـة 
التنفيـذ الـتي اعتمدهـا (خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ) علـى ضـرورة خلـق أطـر مؤسسـية للتنميــة 

المستدامة وتعزيزها في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
البلـدان الـتي تمـر اقتصاداتهـا بمرحلـة انتقاليـة تواجـه التحـدي المتمثـل في ضـرورة تجـــهيز  - ٤
مؤسساتها العامة تجهيزا كاملا من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة. وعلـى هـذه البلـدان أن 
تتغلب على النُهج القائمة علـى أسـاس القطاعـات والأخـذ بنـهج اقتصـادي واجتمـاعي وبيئـي 
متكـامل لكـي يكـــون لديــها إطــار مرجعــي طويــل الأجــل، يسترشــد بــه في وضــع التدابــير 
والسياسـات الإنمائيـة. ولا بـد لهـذا النـــهج المتكــامل مــن أن يراعــي عوامــل الاقتصــاد الكلــي 
والحاجة إلى تعديلات هيكلية قصيرة الأجل، وأن يحسب الحسـاب لإمكانيـة التصـدي للعديـد 
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مـن المشـاكل الحيويـة (مثـل الصحـة والتعليـم والتغذيـة والمـاء والمرافـق الصحيـة ونوعيـــة الهــواء 
والعمالـة)، وأن يضـــع في الاعتبــار تنميــة كــل قطــاع وتعزيــز التنميــة المســتدامة علــى جميــع 

المستويات.  
قبل المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة، عُقدت حلقة عمل معنيــة ببنـاء القـدرات في مجـال  - ٥
الحكم والإدارة العامة لأغراض التنمية المستدامة في البلدان الـتي تمـر اقتصاداتهـا بمرحلـة انتقاليـة 
نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، عـن طريـق شـعبة 
الإدارة العامة وإدارة التنمية، واستضافت حكومة اليونان حلقة العمل في تيسالونيكي من ٢٩ 
إلى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. وجمعـت الحلقـة مسـؤولين حكوميـين كبـارا مـن أوروبـا الوسـطى 
وأوروبا الشرقية ومن آسيا الوسطى، وممثلين للمنظمات غير حكومية في المنطقة. وأتيح تقريـر 

حلقة العمل تلك للمشتركين في حلقة العمل المعقودة في استنبول. 
كـان الغـرض مـن حلقـــة عمــل اســتنبول متابعــة نتــائج مؤتمــر القمــة العالميــة للتنميــة  - ٦
المستدامة، مع مراعاة نتائج حلقة العمـل السـابقة المعقـودة في تيسـالونيكي. ولمـا كـانت حلقـة 
عمـل اسـتنبول مصممـة خصيصـا للبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتهـا بمرحلـة انتقاليـة، فقـد اســـتهدف 
ما يلي: (أ) وضع تقرير عن حالة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة؛ (ب) تحديد الأولويات الوطنية مـن 
أجل تنفيذ نتائج المؤتمر؛ (ج) استكشاف الوسائل لتنفيذ النتائج عن طريق خيــارات للترتيبـات 
المؤسسـية وإصـلاح الحكـــم والإدارة العامــة، واســتراتيجيات وطنيــة للتنميــة المســتدامة وبنــاء 
القدرات وتعزيز دور المجتمع المـدني في صنـع القـرار؛ و (د) تعزيـز التعـاون داخـل الأقـاليم مـن 
خلال تبادل الخبرات الوطنية في تنفيذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وتعجيـل تنفيـذ نتـائج المؤتمـر 

على الصعيدين الوطني والإقليمي. 
 

مناقشات الخبراء   ثانيا -
الجلسة ١ لحلقة العمل 

الخبرات القطرية  
استُهلت الجلسة بعروض قدمها ستة من أعضاء فريق المناقشة يضمون ثلاثة مسؤولين  - ٧

حكوميين وثلاثة ممثلين للمجموعات الرئيسية. 
قالت ممثلة بولندا إن دستور بلدها يشير مباشرة إلى التنمية المسـتدامة. وأوضحـت أنـه  - ٨
يجري هناك بالفعل تنفيـذ عـدد مـن الاسـتراتيجيات والسياسـات الطويلـة الأجـل، كتلـك الـتي 
تتعلق بالطاقة المتجددة وإدارة النفايات، ويجري إعداد اسـتراتيجيات وسياسـات أخـرى تتعلـق 
بمعالجة مياه الصرف الصحي وأنماط الإنتاج والاستهلاك وتغير المناخ. وتم إنشاء مجلس للتنمية 
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المسـتدامة، يضـم ممثلـــين لعــدد مــن الــوزارات وبعــض العلمــاء، وممثلــين لمجتمعــات الأعمــال 
والصناعة والمنظمات غـير الحكوميـة. وأضـافت أن الغـرض مـن المجلـس، المسـؤول أمـام رئيـس 
الوزراء، هو تنسيق ورصد تنفيذ الالتزامـات المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة. وتمـت أيضـا ترتيبـات 
مؤسسـية علـى المسـتوى المحلـي. وذكـرت أن العديـد مـن الحكومـات المحليـــة وضعــت لنفســها 
خططا استراتيجية للتنمية على أساس مبادئ جدول أعمال القـرن ٢١. وجـرى تحديـد تدابـير 
لتحقيق مزيد من التنمية في بولندا تشمل تحسين التكامل بين القضايا الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والبيئية، وتعزيز الشراكات بين القطاعات والتشاور بدرجة أوسع مع المجتمع المدني.  
وأوضح ممثل هنغاريا أن الاشـتراطات المرتبطـة بالاندمـاج في الاتحـاد الأوروبي غـيرت  - ٩
عملية صنع القرار على الصعيد الوطني وحفزت هنغاريا علـى الأخـذ بنـهج التنميـة المسـتدامة. 
وقال إن الحكومة أدمجت مبادئ التنمية المستدامة في السياسات القطاعية ذات الصلة، كـالنقل 
والطاقة. وأشار إلى أن ثمة عملية استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة - بدأت قبل مؤتمــر القمـة 
ويُعتزم إكمالها قبل عام ٢٠٠٥ - انطوت على الحوار الجماهيري العام الواسـع النطـاق وبنـاء 
توافق في الآراء. ومن أجل تحسين التنسيق، هناك خطة لإنشاء مجلس وطني للتنميـة المسـتدامة، 
يضـم مسـؤولين مـن الدرجـــات العليــا وســلطات محليــة وعلمــاء وعمــالا وأصحــاب أعمــال 
ومنظمات غير حكومية للشباب والبيئة. وقال إن الحكومة بدأت أيضــا العمـل في وضـع إطـار 
عمـل لعشـر سـنوات للإنتـاج المسـتدام وأنمـاط الاسـتهلاك يشـارك فيـــه الجمــهور علــى نطــاق 
واسع. وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيـد مـن التثقيـف والتوعيـة لأن مبـادئ التنميـة المسـتدامة 

ينبغي أن تكون معروفة ومفهومة على نطاق أوسع.  
ــده.  وشـرح ممثـل بيـلاروس عمليـة وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة للتنميـة المسـتدامة في بل - ١٠
وقال إنه قد تم إنشاء لجنة تنسيق ’هيئة تفكير‘ لمناقشة الأفكار. وعُدلت الاستراتيجية أيضا في 
ضوء مشاورات علنية واسعة النطاق شملت كافـة الأطـراف المهتمـة بـالأمر. واتُخـذت مختلـف 
التدابـير الاقتصاديـة والاجتماعيـة تنفيـذا للاسـتراتيجية، مـع إبقـاء بعـض القضايـا نصـب العـــين 
كالديمقراطيـة وتخفيـف حـدة الفقـر والتعـاون الـدولي والصحـــة. وكــان مــن النتــائج الإيجابيــة 
للاستراتيجية أن عملية التنمية المستدامة اتخذت طابعا مؤسسـيا في بيـلاروس، مـع إنشـاء إطـار 

عملي، روعيت فيه الاتجاهات الدولية والرأي العام. 
وتحدثت الخبيرة التي تمثل المركـز المعـني بالبيئـة والتنميـة المسـتدامة، الموجـود في الاتحـاد  - ١١
الروسي، فقالت إن الـدول الحديثـة الاسـتقلال تفتقـر عمومـا إلى سـلطة بيئيـة قويـة، وهـو أمـر 
مقلق بوجــه خـاص نظـرا لأن الاتحـاد الروسـي لم يوقـع سـوى عـدد قليـل جـدا مـن الاتفاقـات 
المتعددة الأطراف بشأن البيئـة في السـنوات الأخـيرة وصـادق علـى عـدد أقـل حـتى مـن ذلـك. 
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وأوضحـت أن عمليـة صنـع القـرار لا تعتـبر صريحـة وشـفافة، وأن ثمـة حاجـة إلى مجلـس وطــني 
للتنميـة المسـتدامة في الاتحـاد الروسـي يشـارك فيـه مشـاركة كاملـة جميـع أصحـــاب المصلحــة. 
وأشارت إلى نهج تعدد أصحاب المصلحة الحالي قائلة إنه لم يصل بعـد إلى درجـة الفعاليـة الـتي 
يمكنه أن يصل إليها، فغالبا ما يجري تنظيمه متأخرا جدا في مسار العمليـة، وقلمـا يشـارك فيـه 
مسـؤولون مـن المسـتويات العليـا ولا يشـارك فيـه كـل أصحـــاب المصلحــة بدرجــة متســاوية. 
ونوهت بمؤتمر القمـة قائلـة إنـه سـاعد علـى وضـع عـدد مـن الأهـداف الهامـة عاليـا في جـدول 
الأعمال السياسي في الاتحاد الروسي، كالماء والتعليم لأغراض التنمية المستدامة. وأعربت عـن 
أملها أن يحدث الأمـر ذاتـه بالنسـبة للقضايـا الأخـرى الـتي أعطيـت لهـا أولويـة في مؤتمـر القمـة 

العالمي للتنمية المستدامة. 
١٢ - وقال رئيس جمعية العيش المستدام القائمـة في سـلوفاكيا إن عمليـة صنـع القـرار فيمـا 
ـــف علــى  يتعلـق بأنشـطة تنفيـذ التنميـة المسـتدامة علـى الصعيديـن الوطـني ودون الإقليمـي يتوق
ـــة، مثــل المنظمــات المشــتركة بــين الحكومــات والــوزراء  مشـاركة جميـع الشـركاء ذوي الصل
ــن  وجمعيـات المـدن والجمعيـات المحليـة. وأوضـح أن بعـض البلـدان تتخـذ موقفـا إيجابيـا أكـثر م
البعض الآخر إزاء إشراك القوى الفاعلة غير الحكومية. وإن إحدى المشاكل الرئيسية في تنفيذ 
التنميـة المسـتدامة وصفـت بأنهـا عـدم الاهتمـام مـــن جــانب صنــاع القــرار ووســائط الإعــلام 
والجمـهور علـى السـواء. وهنـاك حاجـة إلى برامـج متعـددة القطاعـات علـى جميـع المســـتويات 
ذات الصلـة مشـفوعة بآليـات دعـم حقيقـي. ويشـــمل العنــاصر الرئيســية المتمثلــة في التكــامل 

والنهج الطويل الأجل والشراكات والمشاركة والتضامن.  
قالت رئيسة مجلـس شـبكة الخُضـر لفويفودنيـا القائمـة في صربيـا والجبـل الأسـود، إنـه  - ١٣
لا توجـد أي اسـتراتيجية وطنيـة للتنميـة المســـتدامة في بلدهــا، وليــس ثمــة أي عنــاصر للتنميــة 
المسـتدامة مدرجـة في اسـتراتيجيات قطاعيـة أخـرى. وكـانت وزارة البيئـة هـي الجهـة الوحيــدة 
التي أولت التنمية المستدامة أي اعتبار. وأعربت عن شعورها أن الحكومـة لا تـولي أي اهتمـام 
للتنمية المستدامة، ولا تبذل أي محاولـة لفـهم جـدول أعمـال القـرن ٢١ والوثـائق المتصلـة بـه. 
ـــا.  وأكـدت أن قصـور الإطـار القـانوني يجعـل حمايـة البيئـة علـى الصعيـد المحلـي مسـتحيلة تقريب
وقالت إن شبكة الخضر لفويفودينا تعمل في وضع مشروع عملي لمسـاعدة المزارعـين الريفيـين 
بتثقيفهم فيما يتعلق بإنتاج الأغذية العضوية وفرص السـياحة المجتمعيـة. وأعربـت عـن الشـعور 
بأن الممنظمات الأخـرى غـير الحكوميـة تسـتطيع أن تسـاعد مـن خـلال تعزيـز أنشـطة التوعيـة 
للجمـهور مثـل التعـاون مـع وسـائط الإعـلام وتوعيـة المسـؤولين عـــن صنــع القــرار ومســاعدة 
الجامعات والكليات الزراعية على فـهم قضايـا التنميـة المسـتدامة. فـالبلدان الـتي تمـر اقتصاداتهـا 
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بمرحلة انتقالية تحتاج إلى المساعدة من البلـدان المتقدمـة النمـو، كالمسـاعدة بنقـل التكنولوجيـا، 
لتفادي المزيد من التخلف عن ركب التقدم. 

وبعد العروض التي قدمـها الخـبراء انعقـد حـوار تفـاعلي مـع مشـتركين آخريـن، ركـز  - ١٤
على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها على الصعيد الوطني لتنفيـذ التنميـة المسـتدامة. وتظـهر 

نتيجة هذه المناقشات في القسم الثالث أدناه. 
 

الجلسة ٢ لحلقة العمل 
القضايا المؤسسية 

ــــان مـــن المســـؤولين  ابتــدأت الجلســة بعــروض قدمــها خمســة مــن الخــبراء منــهم اثن - ١٥
الحكوميين، وممثل لإحدى المجموعات الرئيسية وخبيران آخران. 

افتتحـت الخبـيرة الممثلـــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الأمــم المتحــدة  - ١٦
الجلسـة بعـرض عـن الاسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة. وغطـى هـــذا العــرض الشــامل 
ـــة في الميــدان  الأهـداف والمبـادرات العالميـة الـتي نفذتهـا الأمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنمي
ــــتراتيجيات إضافـــة إلى تطـــور  الاقتصــادي في هــذا المجــال والحالــة العالميــة لتنفيــذ هــذه الاس
الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المسـتدامة وتعريفـها ومبادئـها وخصائصـها. وأوضحـت الممثلـة 
أيضـا عمليـة المشـاركة والأسـباب الـتي تجعـل الاسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة تخضــع 
للتحسين المتواصل وأخـيرا التحديـات الرئيسـية الـتي تواجـه الحكومـات في وضـع وتنفيـذ هـذه 

الاستراتيجيات. 
قدمت ممثلة بلجيكا الـتي عملـت خبـيرة في حلقـة العمـل وصفـا لتجربـة حكومتـها في  - ١٧
وضـع وتنفيـذ الاسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة. وأوضحـــت أن وضــع الاســتراتيجية 
لا ينطوي على اتخاذ قرارات فحسب ولكنها تشكل أيضا إطـار عمـل يحـدد الكيفيـة الـتي يتـم 
بها اتخاذ القـرار. وقـالت إن المشـاركة القويـة مـن جميـع الإدارات ذات الصلـة في الاسـتراتيجية 
البلجيكيـة الاتحاديـة للتنميـة المسـتدامة كـانت عـاملا حيويـا وكذلـــك كــانت عمليــة التشــاور 
والتنسيق على نطاق واسـع. وقـامت اللجنـة المشـتركة بـين الإدارات المعنيـة بالتنميـة المسـتدامة 
بوضـع مشـروع خطـة أوليـة علـى الصعيـد الفيـدرالي بنـاء علـى التقريـر الفيـدرالي عـــن التنميــة 
المستدامة. وقدم المجلس المعني بالتنمية المستدامة المشـورة بشـأن مشـروع الخطـة. وجـرى تغيـير 
لنسـبة ٣٠ في المائـة مـن الخطـة الأوليـة نتيجـة لهـذه المشـــورة وللمشــاورات الواســعة النطــاق. 
وناقشـت الحكومـة البلجيكيـة مشـروع الخطـة بعمـق واعتمـدت خطـة نهائيـة. وفي حالـة عـــدم 
إيلاء الاعتبار من جانب الحكومة لبعض الاقتراحـات المقدمـة مـن المجلـس يقضـي القـانون بـأن 
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تبين الحكومة السبب في ذلك. وأكملت حكومة بلجيكا للتو إعـداد تقريرهـا الاتحـادي الثـاني 
بشأن التنمية المستدامة وبدأت بالتالي الدورة الاستراتيجية الثانية على الصعيد الاتحادي. 

أوضح ممثل بلغاريا أن التنمية المستدامة تم بيانها بوضوح بوصفها هدفـا أساسـيا يتعلـق  - ١٨
بالسياسـة في وثيقتـين بلغـاريتين رئيسـيتين همـا الخطـــة الإنمائيــة الاقتصاديــة الوطنيــة والبرنــامج 
الاقتصـادي السـابق للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي. وبذلـت الجـهود لإطـلاع عامـة الجمـــهور 
على أهداف وأولويات هذه الخطط. وربط إطار العمل للميزانيـة المتوسـطة الأجـل بسياسـات 
تساهم في تسهيل تحقيق التنمية المستدامة. وهناك مؤسسـتان رئيسـيتان مسـؤولتان عـن التنميـة 
المستدامة في بلغاريا هما اللجنـة الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة الـتي تضـم وزراء مـن خمـس إدارات 
ومجلـس تنسـيق الخطـة الإنمائيـة الاقتصاديـة الوطنيـــة الــذي يرأســه وزيــر الماليــة. وفيمــا يتعلــق 
بالتحديات فإن مشاركة المجتمـع المـدني لا تـزال صعبـة التحقيـق ويعـزى ذلـك مـن جـانب إلى 
انعـدام التعليـم وإلى الموقـف السـلبي مـن المبـادرات الحكوميـة والآثـار المسـتمرة للنظـام الســـابق 
والاضطراب الذي يسود عملية الانتقال. وترتبـط مشـاكل أخـرى بـالموارد الماليـة فعلـى سـبيل 
المثـال ينبغـي اسـتكمال المـوارد الأساسـية الـتي يقدمـها الاتحـاد الأوروبي مـن الأصـــول الوطنيــة 

ولكن من الصعب جذب الاستثمار من جانب القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع. 
أوضح ممثل الجمهورية التشيكية أن التوعية بمشاكل البيئة والتنمية المستدامة بـدأت في  - ١٩
البلاد في عام ١٩٩٠. وفي عام ١٩٩٥ اعتمدت سياسة من أجل البيئة تعترف بمبـادئ التنميـة 
المســتدامة والحاجــة إلى إدمــاج السياســات في قطاعــات أخــرى. وظلــــت هـــذه السياســـات 
تستكمل كل عامين أو ثلاثة أعوام. وتم منذ عام ١٩٩٧ وضع سياسـات اسـتراتيجية قطاعيـة 
تشمل مبــادئ التنميـة المسـتدامة في مجـالات مثـل الطاقـة والتنميـة الإقليميـة والمعـادن. وفي عـام 
ــة  ١٩٩٩ أنشـئ مجلـس لوضـع الاسـتراتيجية الاجتماعيـة والاقتصاديـة. وتم تشـكيل أفرقـة عامل
معنية بالتنمية المستدامة من أجل برنامج منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي بشـأن 
التنمية المستدامة (٢٠٠٠-٢٠٠٣) والتحضيرات على الصعيد الوطـني مـن أجـل مؤتمـر القمـة 
العـالمي للتنميـة المسـتدامة (٢٠٠٢). وفي الفـترة مـن عـام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١ سـاهم مشـــروع 
نفـذه برنـامج الأمـم المتحـدة بشـأن بنـاء القـدرات الوطنيـة في مجـال التنميـة المسـتدامة في تقــديم 
ـــة المســتدامة  اقـتراح لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة للتنميـة المسـتدامة (٢٠٠١). وظـل تعزيـز التنمي
يشكل جزءا لا يتجزأ من السياسة التشيكية منذ عام ٢٠٠٢. وأنشئ مجلس للتنميــة المسـتدامة 
في آب/أغسـطس ٢٠٠٣. ويضـم المجلـس الـذي يرأسـه نـائب رئيـس الـوزراء ٢٨ عضــوا مــن 
بينهم المجموعات الرئيسية والبرلمانيون إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين. وهدفه الأساسـي 
في السـنة المقبلـة هـو وضـع اسـتراتيجية وطنيـة للتنميـة المسـتدامة للجمهوريـة التشـــيكية بحلــول 

حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 



04-233759

E/CN.17/2004/13

أوضحت رئيسة رابطة التنمية البشرية المستدامة، القائمة في أرمينيا، أن أرمينيا تواجـه  - ٢٠
صعوبات عدة في وضع استراتيجية وطنية للتنميـة المسـتدامة. ورأت أن الآليـات الوطنيـة تعتـبر 
مهمة للغاية ولكن وجود المجالس المحلية يعتبر مفيـد أيضـا. وبـالرغم ممـا قيـل أثنـاء مؤتمـر القمـة 
فإن الحالة العامة في العديد من الدول الحديثة الاستقلال تزداد سوءا. وينبغي النظـر إلى عمليـة 
الانتقــال إلى مرحلــة التنميــة المســتدامة بــالتزامن مــع الفــترة الانتقاليــة. كمــا يتعــين توحيــــد 
الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي لا تزال متباعدة إن لم تكن قد زادت بعـدا في 
الدول الحديثة الاستقلال. وتبرز الحاجة إلى تدريب واسع في هذه البلـدان نظـرا لأنهـا تتخلـف 
بدرجة كبيرة عن العديد من البلدان الأخرى في كثير من المجالات. وبسبب تعقيـد الحالـة فـإن 
من الضروري مقارنة هـذه الحالـة مـع الحـالات المماثلـة لهـا في بلـدان أخـرى واقـترحت وضـع 
مجموعة مختلفة من الأدلة لقياس التنمية المستدامة بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو والبلدان الناميـة 
والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية على التوالي استنادا إلى بيانـات برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

التي تراعي حالتها المختلفة. 
بعد العروض التي قدمها الخبراء اجتمع المشاركون في مجموعـات صغـيرة. وتـرد نتـائج  - ٢١

المداولات الجماعية في القسم الثالث أدناه. 
 

الجلسة ٣ لحلقة العمل 
المجتمع المدني والقطاع الخاص 

بدأت جلسة حلقة العمـل هـذه بعـروض قدمـها خمسـة خـبراء يمثـل كـل واحـد منـهم  - ٢٢
منظمة لمجموعة رئيسية. 

أوضح ممثل معهد السياسات البيئية بالجمهورية التشيكية أنه ووفقا لخبرته فـإن الحـوار  - ٢٣
والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاع العـام يكـون أكـثر سـهولة علـى الصعيـد المحلـي. 
ولكنـه يـزداد صعوبـة علـى الصعيـد الوطـني بســـبب ضخامــة عــدد المنظمــات غــير الحكوميــة 
والاختلاف في مجالات التركــيز في عملـها واتسـاع نطـاق القضايـا المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة. 
وقال إن من المهم إشـراك المجتمـع المـدني في عمليـة اتخـاذ القـرار بشـأن التنميـة المسـتدامة مثلمـا 
ينبغـي إشـراك ممثلـين للمنظمـات غـير الحكوميـة في المجـالس الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة وإشــراك 
أصحـاب المصلحـة الحقيقيـين في إعـداد الاسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة. وتم إحـــراز 
تقدم بشأن إشراك المجتمع المدني على الصعيد الدولي ولكن لا يزال هنالك الكثير الــذي ينبغـي 
عمله. وقال إن ما يتسم بالتعقيد بصفة خاصة هـو إيجـاد ممثلـين علـى المسـتوى الـدولي بسـبب 
اختلاف طابع المجتمع المدني، فالمشـاركون علـى المسـتوى الـدولي لا يكونـون عـادة علـى صلـة 

بالمجموعات المحلية. 
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ناقش عميد كلية البستنة بجامعة العلـوم الزراعيـة والطـب البيطـري في رومانيـا أنشـطة  - ٢٤
التنمية المستدامة ذات الصلة بالمجتمعات الريفية والفلاحية في رومانيا. وقـال إن ثلـث السـكان 
يعيشون في مناطق ريفية حيث يوجد أكثر من أربعة ملايين مزرعة لذلـك تعتـبر المحافظـة علـى 
مجتمع ريفي مستدام قضية حيوية لرومانيا. وتبرز الحاجة للاستخدام السـليم للمـوارد الطبيعيـة 
مـن أجـــل الاســتقرار طويــل الأجــل للقطــاع الزراعــي. وقــال إن الجامعــة قدمــت خدمــات 
الاستشارة لدعم الفلاحـين وتزويدهـم بالممارسـات التكنولوجيـة والإيكولوجيـة والاقتصاديـة. 
ـــل (الــذي يتفــاوت وفقــا لنــوع النشــاط  ويعتقـد أن مـن المـهم أن تحقـق المـزارع الحجـم الأمث
الزراعي) وزيادة الإنتاج بمعدل الهكتار. وقال إن من المهم أيضـا مشـاركة المجتمـع المـدني علـى 

الصعيد الوطني. 
أوضحت رئيسة رابطة الشباب للبيئة بالبوسنة والهرسك أن منظمتها تشـارك في عـدد  - ٢٥
من المشاريع الصغيرة الحجم للتنمية المسـتدامة وارتبـط العديـد منـها بزيـادة الوعـي. ونتـج عـن 
أحد المشاريع التثقيفية إدماج التثقيف البيئي في المناهج الدراسية مما يعطي مثالا جيـدا للكيفيـة 
التي يمكن أن يساعد بها الشـباب علـى الصعيـد العملـي. وأوضحـت أن العديـد مـن المنظمـات 
غير الحكومية البيئية في بلدها لا يتوفر لهـا موظفـون بـأجر أو معـدات ولذلـك يتعـين عليـها أن 
تقوم بجمع الأموال الخاصة بها من أجل المشاريع. وقالت إن دور المجتمـع الـدولي يتسـم بأهميـة 
خاصـة في بلدهـا حيـث تـبرز الحاجـــة إلى بــذل جــهود كبــيرة لتحســين البيئــة حــتى يســتطيع 

المشردون العودة. 
ـــا الجنســانية ضمــن عمليــة  ركـزت رئيسـة معـهد المجتمـع الحـر بأوكرانيـا علـى القضاي - ٢٦
التنمية المستدامة. وقالت إن شبكة المنظمات النسائية الدولية عملـت معـا عـن كثـب واتخـذت 
مواقف مشتركة بزيادة فعالية جـهدها الضـاغط. وقـد أحـرزت بعـض النجـاح بشـأن القضايـا 
الجنسـانية في مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة ولكنـها تشـعر بالإحبـاط نظـرا لأن معظـــم 
الإشارات الجنسانية تتعلق بقضايا التعليم والصحـة بـدلا مـن تكويـن مفـهوم مركـزي في إطـار 
خطة جوهانسبرغ للتنفيذ. فقـد واجـهت المـرأة في البلـدان الـتي تمـر اقتصاداتهـا بمرحلـة انتقاليـة 
عـددا مـن المشـاكل الخاصـة منـذ بدايـة التحريـر الاقتصاديـة ووجـــد معظــم النســاء صعوبــة في 
الاحتفاظ بوظيفة مستقرة. وفي مرحلة التحول إلى القطاع الخاص، لا تزال نسبة ٩٢ في المائـة 
من الملكية تعود إلى الرجـل في هـذه البلـدان. ولا تـزال المـرأة تواجـه التميـيز في مكـان العمـل. 
ولاحظـت أن النسـاء الشـابات يتعرضـن بشـكل مـتزايد للاسـتغلال عـن طريـــق تجــارة الجنــس 
داخل البلدان وفيما بين البلدان كما أن المرأة هي أيضا ضحية للعنـف المـترلي. وينقـص تمثيلـها 
في النظام السياسي الجديد ولا سيما على الصعيـد الوطـني. ويعـني غيابهـا مـن مسـتويات صنـع 
السياسة العليا أن اهتماماتها وأولوياتها تُغفل في الغالب. وللعديد من البلدان التي تمر اقتصاداتهــا 
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بمرحلة انتقالية خطط عمل لتحسين حالة المرأة حتى يمكن اعتبارها شريكة علـى قـدم المسـاواة 
مع الرجل في التنمية الاجتماعية. 

أوضحـت ممثلـة الأعمـال التجاريـة في جورجيـا أن شـــركتها الاستشــارية ســاهمت في  - ٢٧
قضايـا التنميـة المسـتدامة. فعلـى سـبيل المثـال قدمـت الشـركة المسـاعدة للمجتمعـات المحليــة في 
إيجـاد مصـادر بديلـة لإمـدادات الميـاه ونفـذت مشـاريع للرصـد المشـترك لمصـادر الميـــاه العــابرة 
للحدود. كما عملـت أيضـا في وضـع نهـج جديـد يتعلـق بنوعيـة الغـذاء يسـتند إلى نهـج يتسـم 
بـالخطورة وحـاولت إيجـــاد حلــول لمشــاكل الطاقــة أدت إلى اجتثــاث الأحــراج وإلى تدهــور 
ــــا الآن، واســـتنادا إلى خبرتهـــا، تشـــريعا بيئيـــا جيـــدا يتنـــاول  الأراضــي. وقــالت إن لجورجي
مسـؤوليات الحكومـــة وقطــاع رجــال الأعمــال والمســؤولين عــن التنميــة إضافــة إلى شــروط 
الشـفافية. بيـد أن هـذا التشـــريع لا يبــدو أنــه يــترجم إلى فعــل في أرض الواقــع وأن الســكان 
لا يميلون إلى المشاركة لأنهم يشعرون بأن جهودهم لن يكون لها أثر. واقترحت إنشـاء آليـات 

لتثقيف السكان وتمكين المجتمعات المحلية المستنيرة من أجل التأثير في صانعي القرار. 
أثناء مناقشة العملية التي استمرت مع المشاركين الآخريـن في حلقـة العمـل قـدم عـدد  - ٢٨
من الاقتراحات التي تتصل بـدور المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص، أدرجـت في القسـم الثـالث 

أدناه. 
 

الجلسة ٤ لحلقة العمل 
الحكم والإدارة العامة 

ـــذا الموضــوع حلقــةُ نقــاش مــن ســتة أعضــاء يمثلــون حكومــات  افتتحـت مناقشـةَ ه - ٢٩
ومنظمات مختلفة. 

وقـدم ممثـل إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـــدة في  - ٣٠
الحلقة عرضا عن الحكم والتنمية المستدامة يتصل بمتابعة مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة. 
كما ناقش التحديات التي تصادفها التنمية المسـتدامة علـى النحـو المبـين في خطـة جوهانسـبرغ 
للتنفيذ. وأبرَزَ أهمية الحكـم السـليم والتنميـة المسـتدامة داخـل كـل مـن البلـدان وعلـى الصعيـد 
ـــدة مــن عنــاصر الحكــم، بينــها  الـدولي علـى حـد سـواء. وأورد أيضـا وصفـا لعنـاصر هامـة ع
الاتفاقــات المؤسســية والأدوات والتقنيــات والعمليــات المؤسســية كالشــــراكات والتواصـــل. 

وجرى استعراض للصلة بين الحكم والتنمية المستدامة. 
ـــة للألفيــة  أمـا ممثـل البنـك الـدولي فشـدد علـى الـتزام منظمتـه بتنفيـذ الأهـداف الإنمائي - ٣١
ـــا البنــك أظــهرت أن بلــوغ  وخطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ. وأضـاف أن الحسـابات الـتي أجراه
الهـدف الإنمـائي للألفيـة رقـم ٧، المتصـل بالبيئـة، يسـتلزم تقـــديم معونــة إضافيــة كبــيرة طــوال 



1204-23375

E/CN.17/2004/13

السنوات الـ١٥  المقبلـة إلى البلـدان الـتي تمـر اقتصاداتهـا في مرحلـة انتقاليـة. واعتـبر أن التجربـة 
والتحليل أظهرا وجود علاقة سببية قوية بين الحكم السليم وتحقيق نتـائج إنمائيـة سـليمة. ومـع 
إقراره بعدم وجود حل ”واحد مناسب للجميـع“، رأى أن هنـاك بعـض العنـاصر العامـة الـتي 
تـدل علـى وجـود حكـم سـليم، منـها الاسـتجابة مـن خـلال صنـع القـرارات علـى نحـو شــامل 
وشفاف، والفعالية والموثوقية في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمساءلة حـول طريقـة 
استخدام الموارد ونتائج الرصد. واعتبر أن البنك الدولي أسهم، مـن خـلال عمليـات الإقـراض 
وأعمالـه التحليليـة، في تعزيـز السياسـات والمؤسسـات، عـبر الأطـر التنظيميـة مثـلا، وفي تعزيـــز 
وزارات البيئة وتحسين الضمانات الاجتماعية والبيئية، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية. 

ـــى الخــاضع لرئيــس  وشـدد ممثـل جمهوريـة مولدوفـا علـى أن المجلـسَ الاقتصـادي الأعل - ٣٢
جمهورية مولدوفا ووزارةَ البيئة والإعمار وتنمية الأراضـي ينسـقان الأنشـطة المخصصـة لتنفيـذ 
مبادئ التنمية المستدامة في بلده. وكشف عن الانتهاء من صوغ استراتيجية للنمو الاقتصـادي 
والحد من الفقر تشمل قضايا مثل دمج مبادئ التنمية المستدامة في كل من قطاعــات الاقتصـاد 
الوطـني، ومحاربـة الفقـر وخلـق المجتمـع المـدني وإعـادة الحفـاظ علـى البيئـة والتنـوع البيولوجــي. 
وأكد أن الحكومة تقوم، منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، بخطـوات تهـدف إلى 
جذب المانحين والمستثمرين من أجل دعم تنفيذ البرنـامج. وقـال إن التعـاون الـدولي أدى دورا 
هاما في تحقيق التنمية المستدامة. واعتبر أن ليس بالإمكان حل معظم مشاكل التنمية المستدامة 

بشكل فعال إلا في الإطار الإقليمي والعالمي.  
وشرح نائب رئيس بلديـة بورغـاس، بلغاريـا، أن بلديتـه وضعـت اسـتراتيجية لتحقيـق  - ٣٣
التنمية المستدامة يجري تنفيذها على جميع مستويات المجتمع. وفي عام ٢٠٠٢، أطلقت البلديـة 
مبـادرة جديـدة تهـدف إلى إنشـاء لجنـة استشـارية للتنميـة المسـتدامة تنـاط بهـا مســـؤولية وضــع 
وتنفيذ هذه الاستراتيجية. وأكد أن أعضاء مختلـف الأحـزاب والمعنيـين في المدينـة سيشـاركون 
في عمليــة صنــع القــرار. وأفــاد أن مجلــس المدينــة قــام في أيــار/مــايو ٢٠٠٠ بعــرض وإقـــرار 
استراتيجية بلدية جديدة للتنمية المسـتدامة تغطـي الفـترة ٢٠٠٢ – ٢٠٠٦. وأوضـح أن هـذه 
الاستراتيجية حددت الأهداف الرئيسية للسياسات وأولويات التنمية المقبلـة للبلديـة. وقـال إن 
البلدية، تنفيذا لهذه الاستراتيجية، وضعت عددا مـن المشـاريع ذات الأولويـة في ميـادين مختلفـة 
للأنشطة. وشدد نائب رئيس البلدية على وجـوب اعتمـاد وتدعيـم الحكـم السـليم مـن خـلال 
أدوات من قبيل الاستراتيجيات القابلة للاستمرار والقيادة المحليـة والسياسـات الوطنيـة وإنشـاء 
الشبكات. واقترح وضع معايـير وطنيـة وإقليميـة للتنميـة المسـتدامة كتلـك الموجـودة في بلـدان 

الاتحاد الأوروبي. 
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ـــا  وشـرح ممثـل قيرغيزسـتان أن اسـتراتيجية بلـده الوطنيـة للتنميـة البشـرية تشـمل قضاي - ٣٤
متصلـة بـالإدارة العامـة والحكـم السـليم. وأضـاف أن قيرغيزسـتان، كبلـد ريـادي، وضعــت - 
بالتعاون مع البنك الدولي - مشروع اسـتراتيجية إطـار التنميـة المركّـب. وأضـاف أن الجمعيـة 
الوطنيـة أقـرت في أيـار/مـايو ٢٠٠١ هـذه الوثيقـة الـتي أسـهم فيـها ممثلـون عـن الهيئـات العامــة 
والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية ووسائط الإعـلام والسـلطات المحليـة. وأكـد أن 
العنـاصر الرئيسـية لهـذا الإطـار هـي الإدارة العامـة الفعالـة والشـفافة، والتنميـة البشـرية المنصفــة 
والنمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنيـة للحـد مـن الفقـر شـددت أيضـا 
على الإدارة الفعالة والحكم السليم. واستطرد قائلا إن الإدارة العامـة بقيرغيزسـتان مـرّت بعـد 
الاستقلال بمرحلة إصلاحية، لا سيما في ما يتعلق بالشفافية والمساءلة وإعادة توزيع السـلطات 
على المستويين المركـزي والمحلـي. وأفـاد أن بلـده أنشـأ مؤخـرا المجلـس الوطـني للحكـم السـليم 
برئاسة رئيس الوزراء، الذي يضم ممثلين عـن الهيئـات العامـة والأحـزاب السياسـية والمنظمـات 

غير الحكومية والأوساط العلمية ووسائط الإعلام. 
وشـرح ممثـل الاتحـاد الروسـي قـائلا إن الرئيـس أقـر في نيسـان/أبريـــل ١٩٩٦ المفــهوم  - ٣٥
الإطـاري للانتقـال إلى التنميـة المسـتدامة. وأضـاف أن الحكومـة أولـت قضيـتي الحكـم والتنميــة 
ـــائلا إن وزارة التنميــة الاقتصاديــة والتجــارة  المسـتدامة حـيزا كبـيرا مـن الاهتمـام. واسـتطرد ق
تتضمن إدارة للتنمية المستدامة. وكشف أن هذه الوزارة كانت تعمل، بالتعاون مـع الإدارات 
الأخـرى، علـى إعـداد الاتحـاد الروســـي للانتقــال إلى التنميــة المســتدامة وأنهــا وضعــت أيضــا 
اسـتراتيجية قصـيرة ومتوسـطة الأجـل للتنميـة الاقتصاديـة. وأكـد أن الحكومـة أولـــت الســلامة 
الاقتصاديـة والبيئيـة والمشـتريات العامـــة واســتخدام الصكــوك الاقتصاديــة والقانونيــة اهتمامــا 
خاصا لكفالة إشاعة بيئة صحيـة. وختـم قـائلا إن العلـوم الروسـية تكتـتر قـدرات هائلـة يجـري 

العمل على تسخيرها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج الحكومية.  
 

الجلسة ٥ لحلقة العمل 
دور المنظمات الإقليمية 

قُدمت عروض من ممثلـي أربـع منظمـات إقليميـة عملـت بشـكل وثيـق مـع بلـدان تمـرّ  - ٣٦
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 

 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة 

قدم ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ شرحا قال فيه إن خطة  - ٣٧
جوهانسـبرغ للتنفيـذ والمقـررات الـتي اتخذتهـا لجنـة التنميـة المسـتدامة في دورتهـا الحاديـة عشـــرة 
اعترفتا بالدور الذي تضطلع بـه اللجـان الإقليميـة وغيرهـا مـن المنظمـات الإقليميـة. واعتـبر أن 
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هناك تركيبة محدَّدة جيدا من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية تسمح بتقـديم مسـاعدة فعالـة 
إلى البلـدان في تطبيـق خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ. وأضـاف أن في إمكـــان اللجنــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيـة لآسـيا والمحيـط الهـادئ تقـديم إسـهامات هامـــة علــى مســتويات السياســة العامــة 
والمؤسسـات والشـراكات. وأكـد أن اللجنـة تضطلـع بـدور حيـوي في تعزيـز قـدرات صـــانعي 
السياســـات والمؤسســـات، لا ســـيما في تخطيـــط وإدارة المـــوارد الطبيعيـــة والبيئـــة، ووضـــــع 
الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وتنفيـذ السياسـات المتناسـقة. وأفـاد أنـه كـان يجـرى 
التصدي، على نحو متكامل، للقضايا الهامة كالعلاقـة بـين الحـد مـن الفقـر والتنميـة المسـتدامة، 
عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجـل تقـديم الخدمـات علـى نحـو يسـمح 
بتلبيـة احتياجـات الفقـراء في المجـالات الرئيسـية كالميـاه والطاقـة والصحـة والتنـوع البيولوجــي. 
وأضاف أنه كان يجري تعزيز السياسات والشراكات المراعية للفقراء وتطويـر الشـراكات بـين 
أصحاب المصلحة المتعددين بهدف تحقيق التنميـة المسـتدامة للمـدن وتحسـين بيئتـها. واعتـبر أن 
اللجنة برهنت أيضا عن فعالية في التعاون في ما بين البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة. 
وأورد مَثَـلَ آسـيا الوسـطى حيـث كـانت البلـــدان تتعــاون في وضــع اســتراتيجية دون إقليميــة 
لإدارة مـوارد الميـاه والطاقـة. وأفـاد عـن حصـول تعـاون نشـــط جــدا بــين اللجنــة والمنظمــات 
الإقليميــة ودون الإقليميــة الأخــرى في الــترويج للحكــم الســليم تطبيقــا لخطــة جوهانســـبرغ 

للتنفيذ. 
 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
شــرحت ممثلــة البرنــامج أن منظمتــها تصــدت للتحديــات الــــتي يواجهـــها الانتقـــال  - ٣٨
الاقتصادي من خلال تقديم الدعم التقني والمـالي والخدمـات الاستشـارية إلى البلـدان المشـمولة 
بالبرنـامج. وأضـافت أنـه منـذ انعقـاد مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســـتدامة، وتركــيز أنشــطة 
البرنامج في أوروبا ومنطقة رابطة الدول المستقلة منصبّ على مساعدة هذه البلـدان في تطويـر 
قدراتها على تنفيذ نتائج مؤتمر القمة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية والعمــل في الوقـت نفسـه 
على الترويج للحكم الديمقراطي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. ومضت تقول إن نهج التنفيـذ 
هذا يعكس الطلب المسلَّم به علـى نطـاق واسـع علـى اتخـاذ إجـراءات ملموسـة تحقيقـا للتنميـة 
المستدامة. وأضافت أن للبرنامج وجودا محليا في ٢٤ بلــدا في أوروبـا ورابطـة الـدول المسـتقلة. 
وقالت إن عمله في المنطقة مقسم إلى ثلاثة مجـالات رئيسـية: الـترويج للحكـم الديمقراطـي مـع 
التركيز بشكل خاص على تعزيز الحكم المحلي السليم والتنمية المحلية الفعالة؛ والحـد مـن الفقـر 
ـــتمرار؛ وحمايــة البيئــة. وواصلــت  ودعـم التنميـة الاقتصاديـة والاقتصـادات المحليـة القابلـة للاس
شرحها قائلة إن البرنامج ساعد البلدان المشمولة بالبرنامج في تحليل احتياجاتهــا ذات الأولويـة، 
وفي وضع البرامج ورصد تنفيذها. وختمت كلمتها بوصف للقـدرات في عـام ٢٠١٥، وهـي 
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مبادرة جديدة للبرنامج الإنمائي أُطلقت خلال انعقاد المؤتمر لمساعدة البلدان في تطويـر قدراتهـا 
على الاستفادة من العولمة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. 

 
اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعةُ للأمم المتحدة 

ناقشت ممثلة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا عـددا مـن الطـرق الـتي أسـهمت مـن خلالهـا  - ٣٩
المنظمـات الإقليميـة، كاللجنـة، في التنميـة المســـتدامة، ومنــها: تقــديم الدعــم للحكــم الوطــني 
ــــتراتيجيات تكامليـــة  والإقليمــي؛ وتمكــين المجتمــع المــدني؛ والــترويج للأخــذ بسياســات واس
ومنسقة؛ وتعزيز الشراكات على كل من الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمـي. وذكـرت 
أن عمليـة الاسـتعراض مـن الأقـران الـتي نُفـذت مـــن خــلال برنــامج اســتعراض الأداء البيئــي، 
تشكل واحدة من الأدوات الهامة لدعم الحكم الوطني. واعتبرت أنـه قـد جـرى تمكـين المجتمـع 
المدني من خلال اتفاقية الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار والوصـول إلى 
ـــة (اتفاقيــة آروس)، الــتي تضطلــع اللجنــة بــدور أمانتــها مــن خــلال  العدالـة في المسـائل البيئي
الشراكات مع المجموعات الكبيرة في العمليات الحكوميـة الدوليـة، ضمـن اللجنـة وعـبر عمليـة 
”البيئـة مـن أجـل أوروبـا“ وعـدد مـن حلقـات العمـل والأنشـطة الأخـرى. ورأت أن اللجنـــة 
عززت من خلال اتفاقياتها الإقليمية الخمس وعدد من الصكوك غير الملزمـة، الحكـم الإقليمـي 
تحقيقا للتنمية المستدامة، ومـن خـلال تنفيـذ هـذه الصكـوك والحكـم الوطـني علـى حـد سـواء. 
وأكدت أن تحقيق التجانس والتكامل قد استمر من خلال عملية ”البيئـة مـن أجـل أوروبـا“. 
وشددت على أن الشراكات القوية بين سائر المنظمات في المنطقة سهلت الاضطـلاع بـالعديد 

من الأنشطة في المنطقة. 
 

المفوضية الأوروبية 
ـــة المســتدامة الــتي  عـرض ممثـل المفوضيـة الأوروبيـة اسـتراتيجية الاتحـاد الأوروبي للتنمي - ٤٠
حظيـت بالتـأييد في عـام ٢٠٠١ بصفتـها الأداة الرئيسـية للاتحـاد الأوروبي في تنفيـــذ تعــهدات 
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وأضاف أن هذه الاستراتيجية اسـتفادت مـن اسـتراتيجية 
لشـبونة للتجـدد الاقتصـــادي والاجتمــاعي والبيئــي الــتي وضعــها الاتحــاد. وأضــاف أن هــذه 
الاستراتيجية تشكل خطوة كبيرة نحو صنـع متكـامل للسياسـة العامـة بـالنظر إلى أن الأهـداف 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ستناقَش معا علـى أعلـى المسـتويات السياسـية. ورأى أن بعـدا 
خارجيا أُضيفَ إلى هذه الاستراتيجية خلال فترة الإعداد للمؤتمر، يتعلق بالسياسات التجاريـة 
والإنمائية والعلاقات الخارجية والأثر المـترتب علـى السياسـات الداخليـة للاتحـاد في غـير بلـدان 
الاتحاد. وأضاف أن تنفيذ تعهدات المؤتمر من خلال هـذه الاسـتراتيجية قـد أُوليَ انتباهـا محـددا 
خـلال الاسـتعراض السـنوي للاسـتراتيجية لعـام ٢٠٠٣. وأكـد أن اسـتعراضا أشمـــل ســيجري 
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لهـذه الاسـتراتيجية في عـام ٢٠٠٤ مـــن خــلال اللجــوء إلى مشــاورات محسَّــنة مــع أصحــاب 
المصلحـة. وختـم قـائلا إنـه سـيجرى التطـرق إلى الطـابع الخـاص الـذي تتسـم بـــه العلاقــة بــين 
الاتحـاد والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتهـا بمرحلـة انتقاليـة، ومـــع ســائر البلــدان الأوروبيــة المجــاورة 
كذلك، لا سيما وأن مـن المقـرر أن تنضـم إلى الاتحـاد ١٠ دول أعضـاء جديـدة في أيـار/مـايو 

 .٢٠٠٤
 

التوصيات  أدلى المشاركون في حلقة العمل بالتوصيات التاليـة اسـتنادا إلى المناقشـات الـتي جـرت ثالثا - - ٤١
فيها: 

 
الخبرات الوطنية  ألف -

قدمت حلقة العمل التوصيات التالية:  - ٤٢
ينبغـي العمـل علـى الأصعـــدة كافــة، بمــا فيــها داخــل فــرادى الــوزارات  (أ)

الحكومية وفيما بينها، من أجل زيادة الإلمام بمعنى التنمية المستدامة؛  
ويتعين تغيير وجهة نظر الحكومـات، ليـس لسـن القوانـين وحسـب، وإنمـا  (ب)

لكفالة تنفيذها على الوجه اللازم أيضا، مع الحرص على مشاركة المجتمع المدني؛  
وينبغي أن يقوم إعداد خطط التنفيذ، على أهــداف عمليـة وأن تراعـى في  (ج)

ذلك الآثار المترتبة فيما يتعلق بالموارد البشرية؛  
وينبغي إيلاء مزيد من العناية للبعد الاجتماعي للتنمية المستدامة وتعزيـزه  (د)
بمزيد من الفعالية، وإعطاء الأولوية في ذلـك لإيجـاد فـرص العمـل اللائـق وظـروف العمـل 

المأمونة؛  
وينبغي وضع أهداف يمكن قياس تنفيذها في آجـال زمنيـة محـددة لتحقيـق  (هـ)
مشاركة العدد اللازم من النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة وصولا إلى التوازن بـين 
الجنسين في اتخاذ القرارات المتعلقـة بالبيئـة في نطـاق كـل الحكومـات والوكـالات الوطنيـة 

والدولية، وفي السياسات والبرامج المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة؛  
وثمة حاجة إلى زيادة أنشطة التدريب والتعاون الدولي على وجه العموم؛   (و)
وينبغي توفير المعلومات بشكل أوسع للجمهور، بنشـرها في المواقـع علـى  (ز)
شـبكة الإنـترنت وإدراجـها في الوثـائق الرسميـة، مـع تضمينـــها أمثلــة محــددة علــى أفضــل 

الممارسات والتدابير الممكنة؛  
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وينبغـي الاضطـلاع بأنشـطة التثقيـف في مجـال التنميـة المسـتدامة والتوعيــة  (ح)
بأهميتها على جميع المستويات، ولا سيما لدى البرلمانيين والسياسيين والموظفـين الحكوميـين 

والجمهور العريض وفي أماكن العمل. 
 

الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة والمسائل المؤسسية  باء -
قدمت حلقة العمل التوصيات التالية:  - ٤٣

تتحمل الحكومات مسؤولية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية  (أ)
المسـتدامة، ويشـمل ذلـك وضـع الأهـداف والمقـاصد والنظـم الضروريـة لرصـد تنفيذهـــا. 
وينبغي أن يشارك المجتمع المدني والأوساط العلمية وأفرقـة الخـبراء في رصـد التقـدم المحـرز 

والإبلاغ عنه، بما في ذلك توفير التقارير البديلة؛ 
وينبغي أن تنظر البلدان في إيجاد توافق بين استراتيجيات التنمية المستدامة  (ب)
وغيرها من الاسـتراتيجيات الوطنيـة والقطاعيـة سـعيا إلى تعزيـز تناسـق السياسـات وعـدم 

تداخلها؛  
وينبغي توفير التزام قوي علـى صعيـد القيـادة والصعيـد السياسـي وذلـك  (ج)
حتى يبدأ تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المســتدامة في أجـل لا يتعـدى عـام ٢٠٠٥ 

وأن يتواصل بطريقة ناجحة؛  
ـــة  وينبغــي تدريــب المســؤولين عــن اتخــاذ القــرارات علــى مســائل التنمي (د)

المستدامة ومنهجياتها وأدواتها لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛  
ـــتراتيجيات  وينبغــي الاضطــلاع بالتوعيــة وبنــاء القــدرات في مجــال الاس (هـ)
الوطنيـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة علـى جميـع الأصعـدة بحيـث يتسـنى للجميـــع أن يفــهم 

العملية ويساهم فيها؛  
وينبغــي أن تهتــم الاســــتراتيجيات الوطنيـــة المتعلقـــة بالتنميـــة المســـتدامة  (و)
بالأركان الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) على قدم المساواة؛  
وينبغـي أن تسـتند الاسـتراتيجيات الوطنيـة المتعلقـة بالتنميـة المســتدامة إلى  (ز)
نهــج متــوازن وشــامل لعــدة قطاعــــات، وأن تُربـــط، حيثمـــا لـــزم، بالمبـــادئ التوجيهيـــة 

والاستراتيجيات الدولية القائمة؛  
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وينبغي هيكلة الاستراتيجيات الوطنيـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة بشـكل  (ح)
لا تؤدي معه التغييرات الحكومية إلى عرقلة التنفيذ. وينبغي، على الأخص، وضع مفــاهيم 

طويلة الأجل للتنمية المستدامة؛  
وينبغـي أن تتسـم عمليـة وضـع الاسـتراتيجيات الوطنيـة المتعلقـــة بالتنميــة  (ط)

المستدامة وتنفيذها بالشفافية التامة، وأن تكون جامعة وقائمة على المشاركة؛  
وينبغي أن تدرج بصورة كاملة في النظم الوطنية لرصد التنمية المسـتدامة  (ي)
والإبلاغ عنها نظم إدارة البيئة (مثل، القاعدة ٤٠٠٠ للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، 
نظام الإدارة ومراجعة الحسابات البيئية) والأدوات الأخرى (مثل، منع التلوث ومكافحته 
بصورة متكاملة، و تقييم الأثر البيئي، والإدارة المتكاملة للموارد، وبرامج الشراء المراعية 

للبيئة)؛  
وينبغـي أن تُنشـأ هيئـة وطنيـة قويـة للتنسـيق، تكـون علـى سـبيل المثـــال  (ك)
مجلسا وطنيا معنيا بالتنمية المســتدامة ومتمتعـا بالاسـتقلالية، في ظـل إطـار قـانوني مناسـب، 

وأن تشمل الأطراف المعنية كافة؛  
وينبغي زيادة الدعم لتحسين نظم الرصد وزيــادة تنسـيق الجـهود المبذولـة  (ل)
في ميدان الإحصاءات، ومن جملة ذلك تحسين المعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تبين 

التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها؛  
وينبغــي أن تضــع الحكومــات مؤشــرات وأهدافــا بشــأن تنفيــــذ التنميـــة  (م)
ـــة المنجــزة فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات  المسـتدامة وأن تطورهـا اعتمـادا علـى الأعمـال الدولي
الوطنية للتنمية المستدامة، بما فيها تقييم توافر البيانات واسـتخدام البيانـات المتاحـة لجمـع 
تلك المؤشرات. وينبغي أن تُدرج البيانات مفصلة على أساس نوع الجنس في كـل أنظمـة 
رصد التنمية المستدامة والإبلاغ عنها والمعلومات المتعلقة بها على الصعـد المحلـي والوطـني 

والإقليمي؛ 
ــذ  وينبغـي النظـر في اسـتعراض الأقـران علـى الصعيـد الـدولي تيسـيرا لتنفي (ن)

سياسات التنمية المستدامة وبرامجها؛  
وتعد التقييمات الاستراتيجية للأثر البيئي أداة مهمة تتيح للمسؤولين عن  (س)
اتخاذ القرارات أن يقيّموا، في مرحلة مبكرة، الأثر المحتمل للسياسات والخطط على البيئة. 
ولتعزيـز التنميـة المسـتدامة، ينبغـي أن تشـمل التقييمـات الاسـتراتيجية للأثـر البيئـي الآثــار 

الاجتماعية أيضا. 
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المجتمع المدني والقطاع الخاص  جيم -
قدمت حلقة العمل التوصيات التالية:  - ٤٤

وينبـغي أن يعمـل المجتمـع المـدني في البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة علــى  (أ)
زيادة إقامة الشبكات واستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الإنترنت والبريد الإلكتروني 

والمناقشات على الإنترنت لتعزيز التنسيق؛  
وينبغـي التشـجيع علـى زيـادة التنسـيق بـين النقابـات العماليـة وغيرهـا من  (ب)
الهيئات الرئيسية، لأن حركة العمال تشمل العديد من عنـاصر المجتمـع. وينبغـي أن يحظـى 

إيجاد العمل اللائق للشباب بعناية خاصة؛  
وينبغي أن تبذل الحكومـات جـهدا أكـبر للعمـل مـع مجموعـات الشـباب.  (ج)
وثمة ميادين رئيسية عدة يمكن فيها أن يكون ذلك التعاون مفيدا، ويشمل البرامج المتعلقة 
ـــــة  بــــالتعليم، وبالإنتــــاج والاســــتهلاك المســــتدامين، ومكافحــــة فــــيروس نقــــص المناع
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومكافحة الاتجار بالنساء، وتخفيف وطأة 

الفقر، وتشغيل الشباب؛  
وينبغي إقامة شراكات بين الحكومات والهيئات الرئيسية لتحقيق التعـاون  (د)

الفعال؛  
وينبغي أن تتجاوز الهيئات الرئيسية النقد إلى وضع حلول بنـاءة لمسـاعدة  (هـ)

الحكومات على إعداد سياسات وبرامج مناسبة؛  
وينبغــي أن يتــاح للمجتمــع المــدني مزيــد مــن الإلمــام بحقوقــه وبإمكانيـــة  (و)

مشاركته بفعالية أكبر في عملية اتخاذ القرارات الحكومية؛  
وتتيـح العمليـة المحليـة لتنفيـــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١ نموذجــا جيــدا  (ز)
ووسيلة سانحة لإشراك المجتمع المدني، وينبغي الاهتمـام بتكييفـها لاسـتعمالها علـى الصعيـد 

الوطني؛  
وثمة حاجة إلى أن تقدم الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المساعدة  (ح)

من أجل إنشاء مجالس محلية للشباب وتعزيزها؛ 
وينبغي تشجيع المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات ومسـاءلتها فيمـا يتعلـق  (ط)
بالأنظمـة البيئيـة لتعزيـز أخلاقيـات الأعمـال التجاريـة وتشـجيع الشــركات علــى انتــهاج 

سلوك يراعي البيئة ويرسخ التنمية المستدامة؛  
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وتشكل الشراكات بين مجتمع الأعمال والمجتمـع المـدني والحكومـات أداة  (ي)
مفيـدة في تنفيـذ سياسـات التنميـة المسـتدامة وبرامجـها، ومـن ثم ينبغـي تشـجيعها وتعزيزهــا 

بشكل فعلي. 
 

الحكم والإدارة العامة  دال -
قدمت حلقة العمل التوصيات التالية:  - ٤٥

ينبغـي التشـجيع علـى اتبـاع سياسـات سـليمة في مجـال الاقتصـاد الكلـــي،  (أ)
وإقامة مؤسسات ديمقراطية وظيفية، واتخاذ المجتمع المـدني لمبـادرات اسـتباقية، بمـا في ذلـك 
دور الشباب، بوصفها الأساس الذي تقـوم عليـه التنميـة المسـتدامة والتخفيـف مـن وطـأة 

الفقر وتوليد الدخل؛ 
ووضعت معظم البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة أطـرا تشـريعية  (ب)
جيدة، ولكن الشاغل الرئيس الآن يكمن في استحداث قوانين فرعية وأطر تنظيمية لتنفيذ 
تلك التشريعات. وينبغـي أن تتحمـل الحكومـات والمجتمـع المـدني مزيـدا مـن المسـؤولية في 

تيسير التنفيذ ورصده؛  
وينبغي أن يكون التنسيق والاتساق والحوار بين جميع الإدارات الحكومية  (ج)
ذات الصلة والأطراف المعنيـة الأخـرى إحـدى الأولويـات في جميـع مراحـل تنفيـذ التنميـة 

المستدامة، ولا سيما بالنسبة للاستراتيجيات والخطط الوطنية؛ 
وينبغي استحداث أدوات اقتصادية تتيح للأشخاص حوافز لحماية البيئة؛   (د)
وينبغي تحديد احتياجات الفقراء والفئـات المهمشـة بشـكل واضـح، كمـا  (هـ)
ينبغي إعداد سياسات بمزيد من الفعالية لتحسين ظروف عيشهم، مع التركيز بخاصة على 

عملية إرجاع الأراضي إلى أصحابها؛  
وينبغي تعزيز قدرة الإدارات العامة الوطنية على صياغة سياسات مراعية  (و)
لمصالح الفقراء وتنفيذها، بمـا في ذلـك تعزيزهـا عـن طريـق التعيينـات المهنيـة في مسـتويات 

الخدمة المدنية المناسبة بدلا من التعيينات السياسية؛  
وينبغي أن تدرس الحكومات التدابير التي يمكن أن تساهم في حشد مزيـد  (ز)
من الموارد الداخلية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وينبغي توفير الموارد الماليـة الكافيـة 
ونقل التكنولوجيا وتقديم المساعدة التقنية من قبل المانحين على الصعيدين الثنائي والمتعـدد 
الأطراف وطنيا ومحليا - بما في ذلك المجتمع المدني حسب الاقتضاء - لدعم البلدان الـتي 

تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تنفيذ التنمية المستدامة؛ 
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للتغلب على القيود المفروضة علـى المـوارد ينبغـي تيسـير الشـراكات بـين  (ح)
القطـاعين العـام والخـاص وتعزيزهـا لتقـديم الخدمـــات اللازمــة لتلبيــة احتياجــات الفقــراء 
الأساسية، ولا سيما الوصول إلى المياه النقية والخدمات الصحية وتوفير الطاقة لهم بتكلفة 

في المتناول؛  
وينبغـي إيجـاد بيئـة مؤاتيـة لتطويـر الأعمـال التجاريـة المحليـة وكـذا لصــالح  (ط)
المستثمرين، على الصعيدين الداخلي والأجنبي معا، بمــا في ذلـك تشـجيع وضـع سياسـات 

نشيطة لسوق العمل؛  
للتصدي لمسألة الفقر المدقع ينبغـي تحسـين حصـول المشـروعات التجاريـة  (ي)
الصغيرة والفردية على القروض، مع وضع مبادئ توجيهية وآليات واضحة لتسديد تلك 

القروض. 
 

دور المنظمات الإقليمية  هاء -
قدمت حلقة العمل التوصيات التالية:  - ٤٦

إن الــدور الأســاسي الــذي تضطلــع بــه اللجــان الإقليميــة وغيرهــا مـــن  (أ)
المنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة في تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى صعيـد السياســـات 
والصعيد المؤسسي لتشجيع الإدارة السليمة لتطبيق خطة جوهانسبرغ للتنفيـذ، قـد أثبـت 

فعاليته وينبغي العمل على ترسيخه أكثر؛  
وينبغـي تشـجيع اللامركزيـة، اسـتنادا إلى الترتيبـــات المؤسســية للبلــدان.  (ب)
وينبغي تمكين السلطات المحلية من جباية الضرائب المحلية لتمكينها من توفير خدمات عامة 

رفيعة الجودة وجعل التخطيط المالي أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر واقعية؛  
وينبغي تعزيز تنفيـذ المبـادرات المحليـة المتعلقـة بجـدول أعمـال القـرن ٢١،  (ج)

بدءا بالتخطيط وانتهاء بالإنجاز.  
 


